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       ملخص المداخلة:
       شهد العالم ويشهد العديد من التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على تطوير وعصرنة المجالات التي يدخلها العمل الإداري، فسعت الدول إلى إدخال كل ما توصل له العلم في مجال التقنيات الحديثة المتعلقة بالبرمجيات والاتصال لزيادة فعالية وجودة الخدمات العمومية المقدمة وترقيتها.
       وبدورها باشرت الجزائر تنفيذ سياستها الرامية إلى إدخال إصلاحات كبيرة في عديد القطاعات الوزارية المركزية وهيئاتها اللامركزية  من أجل إصلاح إداري يتميز بالعصرنة، والانتقال شيئا فشيئا من الوضع التقليدي للإدارة الجزائرية إلى الوضع الالكتروني بتبني تطبيق نظام الإدارة الالكترونية، وقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الضوء على واقع الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة بالتعرف على المكاسب الجديدة، وصعوبات الحفاظ عليها وتعميمها، وكيفية تجاوز تحديات تطبيقها بشكل عام وشامل.
الكلمات المفتاحية:  الإدارة الالكترونية – المرفق العام – العدالة – العصرنة

  Résumé:
Le monde a été témoin de nombreux développements technologiques qui ont envahi le développement et la modernisation des domaines du travail administratif. Les pays ont cherché à incorporer toutes les connaissances dans le domaine des technologies modernes liées aux logiciels et à la communication afin d'accroître et de développer l'efficacité et la qualité des services publics fournis.                                             
De son côté, l'Algérie s'est engagée dans la mise en œuvre de sa politique de réformes majeures dans les divers secteurs ministériels centraux et dans les organes décentralisés pour une réforme administrative caractérisée par la modernisation, et passant progressivement de l'administration traditionnelle algérienne à une administration électronique en adoptant le système de l’administration électronique. Cette étude  se focalise sur  l’administration électronique dans le secteur de la justice en identifiant les nouveaux gains, les difficultés rencontrées pour la maintenir et la diffuser, et la manière de surmonter les défis de son application d’une manière générale et globale.                                                                                                      
les mots clés 
Gestion électronique - Annexe générale –Justice -   La modernisation. 

       مقدمة:
        تعد التنمية الاجتماعية أحد أهم مظاهر ومؤشرات تطور الشعوب والمجتمعات، فمنذ أن تحولت وظيفة الدول من دول حارسة إلى خادمة، سعت إلى إنشاء وتسيير وإدارة المرافق العامة في جميع المجالات التي تتصل اتصالا مباشرا وغير مباشر بالمواطن المعني بإشباع حاجياته منها عن طريق الخدمة العمومية التي ما فتئت الجزائر في تحسينها وتطويرها بالشكل الذي يقرب الهوة بين الإدارة المسيرة للمرفق العام والمواطن المستفيد من هذه الخدمة، هذا التقارب الذي يستلزم دفع عجلة جميع المجالات التي يدخلها العمل الإداري، والتغيير للأحسن دائما لاسيما وأننا في عصر  تكنولوجيا المعلومات التي ألقت بضلالها على بنية الإدارة، للانتقال بها من عهد الإدارة التقليدية الورقية إلى إدارة شبكية افتراضية ذات معطيات رقمية تتجاوز الحدود الزمانية والمكانية.
       وانطلاقا من هذا، فقد سعت الجزائر _كغيرها من الدول_ إلى الارتقاء في تحسين الخدمة العمومية  والمرفق العام عن طريق مواكبة ما تشهده أساليب تسيير المرافق العمومية في الدول المتقدمة من تقدم رقمي ومرفقي ذو جودة ونوعية عالية مكّنت من تحصيل رضا وقبول كبير من طرف المواطن، وكذا محاولة إدخال جملة من الإصلاحات على العديد من الإدارات العامة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تلبيها بما ينعكس إيجابا على تطوير وتحسين خدمات المرفق العام. 
       هذه الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة والإرادة الجادة التي تبنتها الحكومة الجزائرية كرهانات ضرورية جديدة، لاعتقادها بأنها ضرورة حتمية،  تم تجسيدها فعلا على أرض الواقع بمباشرة العديد من الإصلاحات كان أبرزها عصرنة العمل الإداري في الإدارة الجزائرية من خلال العديد من المرافق العامة، وتطبيق نظام الإدارة الالكترونية في القطاعات الحساسة، كقطاع العدالة.
       الإشكالية:    نطرح الإشكالية المحورية التي يثيرها موضوع هذه الورقة البحثية كما يلي:
       _ إلى أي مدى ساهم تطبيق نظام الإدارة الالكترونية في تحسين وتطوير الخدمة العمومية في قطاع العدالة في الجزائر؟.
       وتنبثق عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:
       _ ما المقصود بالإدارة الالكترونية ؟ وما هي تطبيقاتها من خلال قطاع العدالة الجزائرية؟ وما هي تحدياتها؟
       _ هل حققت الإدارة الالكترونية ما كان منتظرا منها في تطوير  الخدمة العمومية من خلال قطاع العدالة ؟
       للإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية اتبعت الخطة الآتية:
المبحث الأول:  مفهوم الإدارة الإلكترونية 
          المطلب الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية وأهدافها
         المطلب الثاني: مبررات تطبيق الإدارة الإلكترونية كخيار حتمي وضروري وآليات تجسيدها
المبحث الثاني: واقع الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة الجزائرية
         المطلب الأول: المكاسب المحققة في مجال التحول الالكتروني في قطاع العدالة 
         المطلب الثاني: العراقيل التي تحد من فعالية الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة وتحدياتها
       المبحث الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية
       يتعين قبل الخوض في مسائل وتفاصيل موضوع ما، أن يتم التعرف عليه عن طريق التعرض إلى الإطار المفاهيمي له وهو ما سيتم تناوله في هذا المبحث من خلال تعريف الإدارة الإلكترونية وبيان أهدافها ووظائفها (المطلب الأول)، ثم مبررات وتداعيات تطبيق الإدارة الإلكترونية (المطلب الثاني)
       المطلب الأول: تعريف الإدارة الالكترونية وأهدافها 
       الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية 
       بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الإلكترونية[endnoteRef:2] إلا أن ذلك لم يمنع من اختلاف المفكرين والمهتمين في إعطاء تعريف موحد للإدارة الإلكترونية، فقد تم تعريفها بتعريفات كثيرة ومتعددة تبعا لاختلاف الزوايا التي ينظر إليها كل منهم فجاءت تعريفاتهم مختلفة  نذكر أهمها  في ما يلي: [2:  ينبغي الإشارة هنا إلى الفرق بين الإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية لتعلق ذلك بما سيتم تناوله فيما سيأتي من هذه الورقة البحثية، وعليه فقد توصلت الدراسات التي تم البحث فيها فيما يتعلق بتطابق مفهومي المصطلحين أو اختلافهما إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة الفرع بالأصل أو الجزء بالكل، فالإدارة الالكترونية هي الجزء وتعني تحويل جميع العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة " العمل الالكتروني"، وبالتالي فإن تطبيقها لا يتعدى حدود المنظمة، أما الحكومة الالكترونية فهي تمثل الكل، وتعني العمليات الإلكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الإدارة الالكترونية وذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية، ما يعني أن الإدارة الالكترونية مرحلة سابقة من الحكومة الالكترونية. انظر، محمود القدوة: الحكومة الالكترونية والغدارة المعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، (د.ط)، ص22-23.  عشور عبد الكريم: دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مذكرة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 2010، ص13.] 

هي" الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"[endnoteRef:3]. [3:   علاء عبد الرزاق السالمي: الإدارة الالكترونية، دار وائل، عمان، (د.ط)، 2008، ص32. ] 

وعُرّفت كذلك أنها:" تعنى بتكامل البيانات والمعلومات بين الإدارات المختلفة والمتعددة واستخدام تلك البيانات والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها"[endnoteRef:4] . [4:  أحمد إسماعيل المعاني وآخرون: قضايا إدارية معاصرة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص80-81.] 

       كما عُرّفت بأنها:" إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت دون أن يضطر العملاء إلى الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار  للوقت والجهد والطاقات"[endnoteRef:5]. [5:  محمد محمود الطعامنة وطارق شريف العلوش: الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأردن، 2004، ص10-11.] 

       ويعرفها البنك الدولي بأنها:" مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال وتمكينهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية، ويقضي على الفساد وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة"[endnoteRef:6]  . [6:  انظر، راضية سنقوقة: دور الإدارة الالكترونية في ترشيد المرفق العام، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة 1، العدد 12، 2018، ص584.] 

       وانطلاقا مما سبق، يمكننا إعطاء تعريف يجمع الجوانب التي تدخل في خدمات الإدارة الالكترونية كما يتصف بالاختصار والوضوح ، فنقول أن الإدارة الالكترونية هي:" عملية استخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربطها بكافة النشاطات الإدارية داخل المؤسسة لتطويرها بأقل تكلفة وبدقة عالية"[endnoteRef:7] [7:  نجم عبود نجم: الإدارة الالكترونية (الإستراتيجية والوظائف والمشكلات)، دار المريخ، الرياض، السعودية، (د.ط)، 2004، ص125-126.] 

       ومن خلال جملة التعاريف السابقة نستطيع القول أن الإدارة الالكترونية هي محصلة للتقدم في المجالات التقنية والمعلوماتية الذي يؤدي إلى الابتعاد عن المعاملات الورقية وما يصاحبها من هدر للوقت والجهد والمصالح،  وبالتالي التحول من الإدارة التقليدية إلى إدارة تعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة على اختلافها تهدف إلى كسب الوقت وادخار الجهد وتحقيق المصالح وبجودة عالية، مما يحقق رضا وقبول المواطن.
       الفرع الثاني: أهداف الإدارة الالكترونية    
       تسعى الإدارة الالكترونية إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة في إطار الاستفادة من الخدمات التي توفرها عن طريق التعاملات التي تجرى من طرف كل معني بهذه الخدمات سواء كانوا مواطنين أو شركاء كالزبائن والعملاء، ولعل من أهم هذه الأهداف ما يأتي:
       أولا: الأهداف الإدارية
       _ التقليل من التعقيدات الإدارية وتنمية وتحسين أداء وقدرات الإدارة بالحصول على المعلومات وإيصالها خلال ثوان معدودة عن طريق شبكات الإدارة الالكترونية التي بفضلها تم القضاء على مشكل إهدار الوقت والجهد، والتخلص من المعاملات الورقية التقليدية[endnoteRef:8]. [8:  عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د.ط)، 2003، ص100.] 

_ تحويل الإجراءات من مركزية الإدارة إلى اللامركزية.
_ القضاء على عامل الزمن في المعاملات الإدارية الالكترونية، حيث تقدم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية طيلة  أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازة الأسبوعية، و على مدار 24 ساعة.
  _ تحسين مستوى الخدمات الإدارية لطالبيها عن طريق تزويد الحواسيب الآلية ببرامج مضبوطة من طرف مخططي البرامج لتفادي النتائج الخاطئة وتحقيق نتائج لا مجال للخطأ فيها، وبالتالي محاولة تجاوز ما قد يقع فيه الموظف العادي من أخطاء في المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات، بالإضافة إلى أن ذلك يحقق عنصر الشفافية في التعامل مع الزبائن[endnoteRef:9].  [9:  عبد الفتاح بيومي حجازي: المرجع نفسه، ص99.] 

_ توفير الجهد والوقت والتكلفة المالية المناسبة في العملية الإدارية، وقدرتها على استيعاب عدد كبير من المتعاملين في أقصر وقت ممكن وبفعالية كبيرة عل عكس الإدارة التقليدية التي لا تخلو من الطوابير وانتظار الأدوار.
_ إلغاء نظام الأرشيف الورقي والبريد الصادر والوارد، واستبداله بالأرشيف الالكتروني عن طريق البريد الالكتروني بحيث نستطيع نشر المعلومات والوثائق على أوسع نطاق، وكذا استحضارها عند طلبها في أي وقت[endnoteRef:10]. [10:  انظر، علاء عبد الرزاق السالمي: المرجع السابق، ص39.] 

       ثانيا: أهداف الاجتماعية والاقتصادية 
       تتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للإدارة الالكترونية فيما يلي:
_ إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه أقصى حد .
_تعميق مفهوم الشفافية الوضوح والقضاء على المحسوبية والبيروقراطية ( الحكم المكتبي)، حيث أن المتعامل مع الإدارة الالكترونية يعلم أن كل المراحل المتعلقة بتعاملاته تتم بوضوح وشفافية تنتفي معها أي تضارب أو تناقض[endnoteRef:11]. [11:  عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د.ط)، ص169. علاء عبد الرزاق السالمي: مرجع سابق، ص39.] 

_  الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث الإبداع والابتكار.
_ تحسين الانتعاش الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات التجارية، وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة[endnoteRef:12]. [12:  سليمة بن حسين: دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات الإدارية، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، جامعة باتنة1، العدد7، 2014، ص218.] 

_  تعمل على ربط الإدارة بالمواطن في تلقي الخدمات.
_ إيجاد مجتمع قادر  على التعامل مع معطيات العصر التقني.
_ تقليل الأخطاء المرتبطة بالموظفين، وزيادة تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات خاصة في مجال تحسين أداء الخدمات، ومواكبة التطور التكنولوجي للدول المتقدمة مما يساعد على تضييق الفجوة الاقتصادية والعلمية بينها وبين الدول النامية[endnoteRef:13]. [13:  انظر، نعيم حسن حماد الفرا: الاتصال الإداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة في ضوء الإدارة الالكترونية ، رسالة ماجستير، قسم أصول التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2008، ص35.] 

_ تحقيق مبدأ المساواة بين جمهور المنظمة بإتباعها أسلوبا موحدا في تقديم الخدمات مما يؤدي إلى التقليل من الوساطة والمحسوبية.
_ توظيف تكنولوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين[endnoteRef:14] . [14:  جمانة عبد الوهاب شلبي: واقع الإدارة الالكترونية في الجامعة الإسلامية وأثرها على التطوير التنظيمي، رسالة ماجستير، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2011، ص12.] 

فتطبيق نظام الإدارة إلكترونية في أساسه يوفر  هذه الخدمات والتقنيات الضرورية لتطوير  أي خدمة إدارية مهما كان المجال أو القطاع، فإذا طبقت فعلا نستطيع القول أننا أمام إدارة إلكترونية ذات جودة عالية وشاملة باعتبار أن المتعامل معها قد لبى رغبته، وتحقق له الرضا والقبول بمستوى ودقة واحترافية الخدمة المقدمة له .
       المطلب الثاني: تداعيات تطبيق الإدارة الالكترونية ومتطلباتها ( المبررات والآليات)
       إن ما شهده العالم ويشهده من ثورة علمية وتقنية على جميع الأصعدة والمجالات ساهمت في تغيير وتطوير  منظومة التسيير والإدارة بشكل عام، مما أدى إلى إيجاد أساليب وطرق مستحدثة لم تشهدها الدول من قبل، بما في ذلك المجال الإداري لاسيما الجانب التكنولوجي والمعلوماتي منه سببا كافيا لفرض التحول نحو تطبيق استراتيجية الإدارة الالكترونية وتبنيها كخيار ضروري لما تقدمه من جودة ونوعية فائقتين، ثم إن الحديث عن هذا الانتقال والتحول نحو فضاء إلكتروني وخلق وضع جديد بعد عهد الإدارة التقليدية يتطلب تهيئة المناخ والظروف الملائمة  للوصول إلى التطبيق السليم للإدارة الالكترونية وبالتالي نجاح العملية، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول تداعيات تطبيق الإدارة الالكترونية وفرع ثان متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية.
       الفرع الأول: تداعيات وأسباب تطبيق الإدارة الالكترونية 
       إن عملية التحول نحو تبني إستراتيجية الإدارة الالكترونية داخل الهيئات الإدارية مهما كان نوع الخدمات التي تقدمها سواء كانت خدماتية ربحية أم خدماتية  عمومية مجانية تهدف جميعا من خلال هذا التوجه الجديد إلى تحسين نوعية خدماتها وزيادة فعاليتها مما يحقق ثقة المواطن في الخدمات التي تقدمها وبالتالي تقريبه منها، وإذا كانت هذه العملية من نتاج تطور بعض الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في إدخال التكنولوجيا والمعلوماتية في إدارة مرافقها وخدماتها، فقد أصبحت محل أنظار الدول التي تتطلع إلى تجربة هذه الإستراتيجية الالكترونية الجديدة، فأصبحت تشكل حتمية بالنسبة إليها، ففكرة توظيف المعلومات أصبحت من أهم محددات النجاح في لأي إدارة مع الأخذ بعين الاعتبار  عامل مهم في تبني هذه الإستراتيجية الجديدة وهو  الإرادة السياسية للنظام السياسي السائد وتوجهاته في عصرنه بعض القطاعات أو جميعها بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويمكن ذكر أهم الأسباب التي دعت إلى تبني عملية التحول الإلكتروني فيما يلي: 
       أولا: أسباب تتعلق برفع كفاءة العمل الإداري لتحقيق ثقة المواطن بالإدارة[endnoteRef:15] [15:  انظر، بن مرسلي رافيق: الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية  بين حتمية التغيير ومعوقات دراسة حالة الجزائر: 2001-2011، مذكرة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2011، ص127-128.] 

_ تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به.
_ توجهات العولمة نحو تقوية الروابط الإنسانية.
_ تزايد الضغط والمطالب الشعبية على الإدارات وكذا الحكومات ما سرع في تبني هذه العملية الحتمية.
_ وجوب الوصول إلى الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات العامة، بتقديم خدمات جديدة ومتطورة 
_ زيادة مساهمة المواطنين من خلال إعطائهم الشعور بالمشاركة في اتخاذ القرار.
_ تدعيم ثقة المواطن بالإدارة بتعزيز مبدأ الشفافية من خلال القضاء أو التقليل من الفساد الإداري والمالي والرشوة التي تنخر بالاقتصاد الوطني.
       ثانيا: أسباب تتعلق بزيادة القدرة التنافسية للإدارة أو المؤسسة[endnoteRef:16] [16:  زايد مراد: الاتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات،( مدخل تسيير المؤسسات)، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، (د.ط)، 2012، ص358.] 

_ تعقيد الإجراءات وأثرها السلبي على زيادة تكلفة الأعمال المقدمة.
_  ضرورة توحيد البيانات على مستوى الإدارة وأقسامها.
_ صعوبة الوقوف على قياس معدلات قياس الأداء.
_ التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي والاعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات.
_ ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة.
_ حتمية تحقيق الاتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل.
       الفرع الثاني: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية
       بعد الحديث عن الأسباب الداعية إلى التحول وتبني الخيار الالكتروني في المجال الإداري، تأتي مرحلة التطبيق لهذه الإستراتيجية الالكترونية الجديدة التي تستلزم وجود آليات ومكونات تعتبر بمثابة قاعدة مهمة للتأسيس والانطلاق نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بصورة دائمة ومستمرة، إذ لا تعتبر الإدارة الالكترونية وصفة مستوردة أو نظام مبرمج، بل هي عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والبشرية والتشريعية والبيئية  تتطلب لنجاحها تحولا جذريا في المفاهيم والنظريات و الأساليب والإجراءات والهياكل والتشريعات، وبالتالي لابد من متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيقها تنقسم إلى:
       أولا: المتطلبات التقنية ( الفنية)
        وتتمثل في توفير البنية التحتية للإدارة الالكترونية، والتي تشمل توفر عناصر مترابطة ومتكاملة لا يمكن أن تقوم أحدها إلا على توافر الأخرى، وعلى العموم هي كالتالي:
_ عتاد الحاسوب ولواحقه: أو كما يطلق علية بالبنية التحتية الصلبة للأعمال الالكترونية، ومن الأفضل للمنظمة مهما كانت طبيعتها أن تمتلك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتين هما توفير تكاليف التطوير  المستمر وتكاليف الصيانة، وكذا ملاءمة العتاد لما هو حاصل من تطورات للبرمجيات المتعلقة بنظم المعلومات.
_ البرمجيات النظم وبرمجيات التطبيقات: أو كما يطلق عليها بالبنية التحتية الناعمة للأعمال الالكترونية، وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات ومختلف برمجيات النظم التشغيلية للشبكات وبرمجيات التطبيقات التي يتم من خلالها إنجاز  وظائف الأعمال الالكترونية[endnoteRef:17]. [17:  نجم عبود نجم: المرجع السابق، ص54.] 

_ شبكات الاتصال:  ولعل هذا العنصر يعتبر هو الأهم من الناحية الفنية، فهي تتضمن مجموعة من الحسابات تنظم معا وترتبط بخطوط اتصال، بحيث يمكن لمستخدميها  نقل وتبادل المعلومات فيما بينهم، وأهم هذه الشبكات هي شبكة الانترنت ( Internet)، والشبكة الداخلية أو الانترانت (Intranet (، والشبكة الخارجية أو الاكسترانت (Extranet) .
       وما يجب الإشارة إليه هو أن شبكتي الانترانت والاكسترانت تستخدم تكنولوجيا المعلومات للانتقال بالمؤسسة إلى مستوى العمل بالإدارة الالكترونية في بيئتها الداخلية، وفي إدارة علاقاتها مع بيئتها الخارجية، ففي الوقت الذي تربط شبكة الانترانت أوصال المؤسسة في الداخل، فإن شبكة الإكسترانت  تستخدم لبناء  روابط اتصالات الكترونية مباشرة وفورية مع الزبائن من جهة والمجهزين من جهة أخرى[endnoteRef:18]. [18:  سعد غالب ياسين: الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، الإدارة العامة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2005، ص68-69.] 

_ صناع المعرفة:  والمقصود هنا الخبراء والمختصين والمديرون والمحللون ، وهم العنصر الأهم في المؤسسة، فيعتبرون رأس مال المؤسسة الفكري و يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الالكترونية. 
       ثانيا:  المتطلبات الإدارية والبشرية
       وتتمثل في العناصر التالية: 
_ وضع استراتيجيات وخطط التأسيس:  والذي يمكن أن تشمل  إدارة أو هيئة على المستوى الوطني لها وظائف التخطيط والمتابعة والتنفيذ لمشاريع الحكومة الالكترونية، وفي هذه المرحلة لابد من توفير الدعم والتأييد من طرف الإدارة العليا  في الهرم الإداري  مع توفير مخصصات مالية كافية لإجراء التكفل المطلوب .
_ القيادة والدعم الإداري:  من أهم العوامل المؤثرة في أي مشروع كان هو القيادة، وهي المفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل أي منها، إذ أن دعم الإدارة وقدرتها على إيجاد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله، كما أن التزام القيادة يعتبر أمرا ضروريا لدعم كل نقطة من نقاط استراتيجيات المؤسسة .
_ الهيكل التنظيمي: أصبح النموذج الهرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة لم يعد ملائما لنماذج الأعمال الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات والأعمال الالكترونية، إذ نجد أن الهياكل التنظيمية الملائمة للأعمال الالكترونية هي المصفوفات والشبكات وتنظيمات الخلايا الحية المرتبة بنسيج الاتصال.
_  الكفاءات والمهارات المتخصصة: وهو ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني، ولها من الخبرة ما يمكنها من أن تصبح موردا بشريا مؤهلا لاستخدام تقنيات المعلومات.
_ العنصر البشري: يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح في أي مشروع وفي أي مؤسسة وله أهمية كبيرة في تطبيق الإدارة الالكترونية، حيث يعتبر المنشأ للإدارة الالكترونية، فهو الذي اكتشفها ثم طوّرها وسخّرها لتحقيق أهدافها التي يصبو إليها، ولذلك فإن الإدارة الالكترونية من وإلى العنصر البشري[endnoteRef:19]. [19:  موسى عبد الناصر ومحمد قريشي: مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي ( دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة ، الجزائر)، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 9، 2011، ص91.] 

       ثالثا: المتطلبات القانونية ( الأطر التشريعية )
       ومعناه إصدار القوانين والأنظمة والإجراءات التي تسهل التحول نحو الإدارة الالكترونية، وتلبي متطلبات التكيف معها، لأن معظم التشريعات والقوانين نشأت في بيئة تقليدية، لذا فإنها قد أسست لأداء العمل لوفقا لمعايير الانتقال واللقاء المباشر  بين الموظف وطالب الخدمة، وكذا الاعتماد على شهادات الإثبات الموثقة، وبالطبع فإن التحول إلى الإدارة الالكترونية  يحتاج بيئة قانونية وتشريعية مختلفة، كما أن وجود التشريعات والنصوص القانونية يسهل عمل الإدارة الالكترونية ويضفي عليها المشروعية والمصداقية على كافة النتائج القانونية المترتبة عليها[endnoteRef:20] . [20:  موسى عبد الناصر ومحمد قريشي: المقال نفسه، ص91.] 



       المبحث الثاني:  واقع الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة الجزائرية
       انطلاقا من فكرة تجسيد الإدارة الالكترونية كسبيل للإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العمومية والتكفل الجيد بمتطلبات وحاجيات المواطن، سعت السلطات العمومية للبلاد إلى رفع التحدي لاحداث جملة من التغييرات في علاقاتها بالمواطن، لما لها من أهمية بالغة في ترقية وتطوير المرافق العامة، حيث باشرت بإنشاء واستحداث العديد من الهيئات والأجهزة لتنفيذ عملية تغيير وتطوير العمل الإداري للوصول إلى تنمية وكفاءة وجودة وفعالية الخدمات المقدمة بإدخال بعض الخدمات الالكترونية الجديدة والتي مست بعض القطاعات العمومية، ومن بينها قطاع العدالة  الذي شهد عهدا جديدا لم يسبق له مثيل في مجال عصرنة هذا القطاع الحساس والفعال باعتباره أحد أهم مقومات النظام السياسي، وعليه سنستعرض في هذا المبحث الانجازات والمكاسب التي تحققت في قطاع العدالة الجزائرية في مجال رقمنة وعصرنة المصالح الإدارية والتقنية لهذا القطاع كمؤشر على فعاليتها (المطلب الأول)، ثم نعرج إلى أهم السلبيات والمعوقات أو التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق الفعالية المطلوبة من تطبيق الإدارة الالكترونية  وسبل تجاوزها ( المطلب الثاني).
       المطلب الأول: المكاسب المحققة في مجال التحول الالكتروني في قطاع العدالة 
       يعد مشروع إصلاح قطاع العدالة أحد أهم مشاريع الإصلاح الأساسية في أجندة الحكومة الجزائرية، إذ يعتبر قطاع العدالة من أولى القطاعات التي تبنت مشروع الإدارة الالكترونية، ويدخل ذلك في إطار الخطة الوطنية لإصلاح العدالة والتي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003، والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة في متناول المواطن وإقرار العدالة وتحقيق النزاهة، و تدخل كل هذه الأهداف في إطار تعميق مفهوم دولة الحق والقانون كمتطلبات هامة في ظل الحكم الراشد، فأدخلت عديد التغييرات الجديدة المتعلقة بالتسيير والتنظيم في مختلف المصالح الإدارية والقضائية التابعة لقطاع العدالة، ويمكن استعراض هذه التغييرات التي تعد بمثابة انجازات ملموسة ساهمت في تطوير وجودة الخدمة الإدارية والقضائية المقدمة في هذا القطاع،  وتتمثل في الأنظمة المعلوماتية، وهي التي أسست لخدمة كل من له مصلحة من مرفق القضاء، المواطن أو المتقاضي وذلك لتحسين الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء على جميع الأصعدة والمستويات، وتتمثل في: 
       أولا: النظام الآلي لتسيير الملف القضائي
       أ_ إنشاء أرضية للانترنت واستحداث موقع الكتروني وبوابة للقانون:
في نوفمبر 2003 تم إنجاز أرضية للانترنت لقطاع العدالة ذو نوعية رفيعة، وإطلاق موقع الكتروني، والذي يرمي إلى إعطاء معلومات قانونية لعامة الناس، أما محتوى الموقع فهو يتضمن معلومات حول تنظيم القطاع ومهامه وبرامجه ونشاطاته[endnoteRef:21]، كما تم إنشاء بوابة للقانون في العام نفسة تضع تحت تصرف المتخصصين في القانون كل الوثائق المتعلقة بالتشريع، والتنظيم، والاجتهاد القضائي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتم دخوله حيز التطبيق فعليا سنة 2006.  [21:  انظر، بن مرسلي رافيق: المرجع السابق، ص151-154.] 

       ب_ النظام الآلي لتسيير الملف القضائي:  والذي يسمح بما يلي[endnoteRef:22]: [22:  عبان عبد القادر: تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، قسم علم الاجتماع، تخصص إدارة وعمل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، 2016، ص99.] 

_ تسيير الملف القضائي آليا منذ تسجيل القضية بمصلحة تسجيل الدعاوى إلى غاية صدور الحكم أو القرار القضائي 
_ يمكّن المواطن من الاطلاع على القضية التي تهمه من خلال الشباك الالكتروني، والحصول على المعلومة الخاصة به في الحين، دون التنقل شخصيا لمكاتب أمناء الضبط.
_  يسمح بإضفاء الشفافية على العمل القضائي والمعالجة السريعة للقضايا التي تطرح على جهاز العدالة .
       ج_ المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية في 2004:[endnoteRef:23]  [23:  بن مرسلي رافيق: المرجع السابق، ص151-154.] 

والهدف الرئيسي من هذا النظام هو إعداد ومنح بطاقة رقم 03  لصحيفة السوابق العدلية بسرعة وفعالية، كما يرمي إلى تحقيق عدة أهداف:
       _ بالنسبة للمواطن: حيث يسهل عملية الطلب وسحب صحيفة السوابق العدلية في بضع ساعات وفي أي مكان من الوطن .
_ بالنسبة للجهات المتعاونة:  خاصة المؤسسات المعنية، حيث يمكنها الحصول على معلومات مباشرة من المحكمة .
_ بالنسبة للجهات القضائية نفسها: حيث يساعد على المعالجة السريعة والفعالة لملفات المساجين من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، كما أصبح بإمكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الحصول على شهادة صحيفة السوابق العدلية في أقل من عشر دقائق على مستوى قنصلية الجزائر بالبلد الذي يتواجد به.
       د_ نظام متابعة وتسيير المساجين:  حيث يعطي مكانة لإعادة التوجيه والتربية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يحدد مسار كل سجين من بداية دخوله، أي أسباب دخوله للسجن، وسلوكه أثناء فترة تواجده فيه.
       ثانيا: الأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار  ورسم السياسات المستقبلية
       أ_ الخريطة القضائية:  تمثل نظام تسمح بالتعرف على ما تحتاجه الوزارة على المدى القريب والبعيد للقضاة وأمناء الضبط، ومختلف الموظفين، إضافة للهياكل مثل المؤسسات العقابية.
       ب_الجدول تحليلي:  تم الشروع في إعداده في 2003 ، فهو يعتبر بالنسبة للمسيرين وسيلة لتنظيم القطاع، حيث يوفر في نفس الوقت قراءة حقيقية شاملة حول توزيع الهيئات القضائية والموارد البشرية والمادية.
       ج_ نظام تسيير المسار المهني للقضاة والموظفين: يهدف للوصول إلى تجسيد التسيير العملي للموارد البشرية  .
       د_ نظام تسيير ملفات مساعدي القضاء:  يمكّن من الحصول على قاعدة معطيات خاصة بكل المعلومات المتعلقة بمساعي القضاء بمختلف أصنافهم الخبراء، الموثقين، المحامين، المترجمين، محافظي البيع بالمزايدة، وذلك للتعرف على حركة تعييناتهم، وحركة تنقلهم، وأماكن ممارسة النشاط، ومختلف ما يتعرضون له من عقوبات تأديبية.
       ثالثا: خدمة الشباك الالكتروني عبر الانترنت
والذي يهدف إلى تكملة نظام المعلوماتية السابق، إذ جاء إطلاق خدمة الشباك الالكتروني لتطوير قطاع العدالة وتقريبه من المواطنن وقد تجسد هذا في شكل بوابة لتوجيه الرسائل الالكترونية التي تمكّن المواطن من الحصول على إجابات مباشرة عن طريق بريده الالكتروني .
كما يقوم هذا الشباك الالكتروني كجهاز خدمة عمومية بتوجيه المواطن فيما يخص استفساراته أو بحثه لأي مسألة قانونية من خلال إرشاده إلى الأماكن المتخصصة لذلك على مستوى نفس الموقع.
       رابعا: استحداث السوار الالكتروني في قانون الإجراءات الجزائية
       يعتبر السوار الالكتروني كبديل عن الحبس المؤقت آخر الإصلاحات الحالية التي مست قطاع العدالة في الجزائر [endnoteRef:24]، في إطار  إصلاح قانون الإجراءات الجزائية، وخطوة من خطوات عصرنة العدالة، كما أنه يستعمل كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت، وقد شهدت المحكمة الابتدائية لولاية تيبازة في 25/12/2016 أول استعمال للسوار الالكتروني، وقد أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام على أنه سيتم تعميم استخدام هذا الإجراء على عموم محاكم الوطن، الشيء الذي من شأنه يعزز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.  [24:  انظر الموقع الالكتروني: www.radioalgerie.dz ، تاريخ الاطلاع:02-11-2018.] 

       المطلب الثاني: العراقيل التي تحد من فعالية الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة وتحدياتها
       إن تطبيق نظام الإدارة الالكترونية ليس معناه أنه سوف تزول كل المصاعب والمشاكل الإدارية والتنظيمية والتقنية، لكن الواقع يشير  إلى أمر مختلف، بمعنى أن تطبيق الإدارة الالكترونية يحتاج إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين تقديم خدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت والجهد والمال آخذين بعين الاعتبار  وجود خطط بديلة واستعجاليه في حال ما إذا طرأ ما يعثر ويعيق الإدارة الالكترونية في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة، هذا من جهة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في سبيل تجاوز كل تلك الصعوبات والحواجز.
       الفرع الأول: عراقيل تطبيق الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة 
       لقد تم إطلاق مشروع الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة وعصرنة مصالحها وهياكلها القضائية على المستوى المركزي والمحلي، لكن التجسيد الفعلي والكلي لهذا المشروع الضخم لم يتم بالصورة التي كانت تصبو لها الحكومة الجزائرية كغيره من القطاعات الأخرى، إذ لا تخلو عملية مثل هذا النوع من صعوبات ومصاعب تحد من عملها وتنفيذها، ويمكن تصنيف أهم العراقيل التي تقف أمام التطبيق السليم والشامل والفعال للإدارة الالكترونية إلى عراقيل إدارية، وتشريعية ومالية .
       أولا: العراقيل الإدارية:  
       وتتمثل فيما يلي:
1_ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الهيئات المركزية لبرامج الإدارة الالكترونية.
 2_ ضعف الدعم السياسي الذي ينجم عنه تخبطا إداريا، الذي من شأنه أن يؤدي إلى مقاطعة تعميم مبادرة الإدارة الالكترونية أو تبديل وجهتها، إذ يشكل هذا العنصر عنصرا خطيرا على مشروع الإدارة الالكترونية[endnoteRef:25]. [25:  انظر، فارس كريم: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، جامعة قطر، 2008، ص35.] 

3_ المقاومة الهائلة من قبل فئة واسعة من الموظفين الحكوميين في القطاع الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط الإجراءات وتنظيم العمليات الحكومية.
4_ عدم القيام بالتغييرات التنظيمية المطلوبة لإدخال الإدارة الالكترونية من إضافة أو دمج بعض الإدارات والهيئات 
5_ اختلاف نظم وأساليب الإدارة وغياب التنسيق حتى داخل القطاع الواحد.
6_ ضعف اهتمام السلطات العليا لتقييم ومتابعة تطبيق الإدارة الالكترونية .
       ثانيا: العراقيل التشريعية[endnoteRef:26] [26:  جمانة عبد الوهاب شلبي: المرجع السابق، ص22.] 

       وتتمثل فيما يلي: 
1_ التأخير في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب والذي يشكل أساسا لأي عملية تطبيق للإدارة الالكترونية.
2_ عدم ملائمة القوانين والأنظمة المعمول بها لتطبيق الإدارة الالكترونية.
3_ صعوبة إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تناسب تطبيقات العمل الإلكتروني لما يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيرين.
4_ غياب التشريعات التي تنظم وتعاقب على عمليات تخريب واختراق برامج الإدارة الالكترونية .
       ثالثا: العراقيل المالية[endnoteRef:27] [27:  سعيد ملا العمري: المنظمات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الالكترونية، رسالة ماجستير، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للدراسات الأمنية، 2003، ص24.] 

       وتتمثل فيما يلي: 
1_ عدم وجود الموارد اللازمة لتغطية وتمويل نفقات عملية الإدارة الالكترونية لاسيما في حال تدني العائدات المالية للدولة، ووجود ميزانيات ثابتة ترصد لهذه العمليات يتم فيها تحديد أوجه الإنفاق.
2_ محدودية الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التكوين لفائدة المعنيين بتطبيق وتنفيذ العمليات الالكترونية.
3_ ارتفاع تكاليف توفير البنية التحتية من شراء الأجهزة والبرامج التطبيقية، وإنشاء المواقع وربط الشبكات.
4_ تكلفة استخدام الشبكة العالمية للانترنت.
5_ ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة للحواسيب الآلية .
       رابعا: العراقيل التقنية[endnoteRef:28] [28:  جمانة عبد الوهاب شلبي: المرجع السابق، ص23. سليمة بن حسين: المرجع السابق، ص228-229.] 

       وتتمثل فيما يلي: 
1_ نقص القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
2_ سرعة تقادم أجهزة وبرامج الحاسب الآلي نظرا للتطور السريع في هذا المجال.
3_ عدم الجاهزية لاعتماد هذا النوع من العمليات الالكترونية على صعيد توفر البنية التحتية كالشبكات و أمن المعلومات على شبكة الانترنت.
4_ ضعف البنية التحتية للاتصالات، إذ تتطلب تطبيقات الإدارة الالكترونية توفر وسائل الاتصال المختلفة بالشكل الكافي وقدرتها الاستيعابية الكبيرة .
       الفرع الثاني:  تحديات تطبيق الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة
       تواجه الحكومة الجزائرية جملة من التحديات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار  لتحقيق مشروع الإدارة الالكترونية على جميع الإدارات والمرافق العامة_ بما فيها مرفق القضاء _ بأكثر مرونة وفعالية، وذلك لتسهيل وانتشار التحول الالكتروني مما يخدم المجتمع الجزائري إدارة ومواطن على حد السواء، إذ تبذل الحكومة الجزائرية جهودا كبيرة لرفع التحدي لتجاوز كل الصعوبات التي تعترض التحول الالكتروني، ولتجاوز الصعوبات التي سبق استعراضها لا بد من معرفة وترتيب الأولويات فيما يتعلق بتحديد التحديات التي تقف حاجزا أمام تطبيق الإدارة الالكترونية، حتى تستطيع أن تسرّع من وتيرة العصرنة وتعميمها والاستفادة منها، ومن أبرز هذه التحديات:
       أولا: التحديات المالية والتقنية 
1_ توفير بنية تحتية قوية وبمستوى عال للمعلومات والاتصالات 
2_ وجوب إعداد إستراتيجية مسبقة للإصلاح الإداري والتحول الرقمي تأخذ بعين الاعتبار  أسوأ الاحتمالات بما فيها الفشل والأزمات التي يمكن أن تشكل عائقا في التغيير والتطوير.
3_ تجديد الوسائل والأجهزة الضرورية للتحول الالكتروني، والتخلص من الوسائل التي أصبحت لا تتكيف مع ما استجد من تغييرات في مجال الاتصالات والبرمجيات .
4_ ضرورة تأمين المعلومات والشبكات من أي اختراق أو عبث أو تخريب  يأتي عليها.
5_ توحيد الأجهزة المستخدمة  ومواصفاتها في الإدارة الواحدة وفي المكتب الواحد لتسهيل الربط والتواصل فيما بينها .
6_ تخصيص مبالغ مالية تتناسب وأهمية التحول إلى عالم التكنولوجيا والاتصالات الحديثة[endnoteRef:29]. [29:  المكي دراجي وراشدة موساوي: دور الغدارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام  في الجزائر ( دراسة لنموذجين قطاعيين: العدالة، الداخلية والجماعات المحلية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد17، 2018، ص35.] 

       ثانيا: التحديات الإدارية والبشرية
1_ ضرورة وجود مرونة إدارية تستوعب كل التغييرات والمستجدات.
2_  الاستيعاب الجيد للتطور التكنولوجي وأهمية استخدامه من طرف العديد من الإداريين.
3_ تطوير المنظومة القانونية بخلق إطار  تشريعي يحتضن بيئة التحول إلى تطبيق الإدارة الالكترونية، وتعديل ما هو موجود بما يتماشى وهذه البيئة لضمان حقوق المستفيدين من الخدمة الالكترونية.
4_ توفير مراكز التدريب والتكوين للموظفين مما يوقر مورد بشري مؤهل.
5_  غرس الوعي المعلوماتي والحاسوبي لدى المواطنين لتسهيل التجاوب مع التحول الالكتروني.
من خلال ما تقدم ذكره من تحديات على اختلافها يتضح أنها تمثل الأساس لأي عملية تطويرية، إذ أن مواجهة هذه التحديات أو التقليل من وطئتها يكون من خلال الحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه السلطات العليا في الدولة مع توافر رغبة وقوة القائمين على تنظيماتها لإحداث هذا التحول الالكتروني المنشود[endnoteRef:30]. [30:  المكي دراجي وراشدة موساوي: المرجع نفسه، ص35. سليمة بن حسين، المرجع السابق، ص226-227.] 

       خاتمة: 
       في ختام هذه الورقة البحثية يمكن القول أن تعميم وتفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية في العمل الإداري في الجزائر أصبح أكثر من ضرورة،  وتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن التحول الالكتروني وإن كان لا يزال في مهده ويسير بوتيرة بطيئة بالمقارنة مع ما هي عليه بعض الدول العربية لا يبرر يبرر أبدا الرجوع إلى عهد الإدارة التقليدية الورقية، إذ يبقى البطء في التطبيق والانتشار للتحول الالكتروني في الإدارة الجزائرية عاملين تتحكم فيهما عوائق عديدة تستلزم تجاوزها لتحقيق رضا وقبول المتعاملين مع المؤسسات الإدارية في جميع القطاعات، وانطلاقا من ذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كالآتي:
       النتائج: 
1_ حققت الجزائر قفزة نوعية في مجال التحول إلى تطبيق الإدارة الالكترونية في عديد القطاعات وأبرزها قطاع العدالة، كما شهدت الخدمة العمومية المقدمة تطويرا ملحوظا من خلال القضاء على جزء كبير من الإجراءات البيروقراطية المكرسة سابقا في عهد الإدارة التقليدية والورقية مما يساهم في تقريب الإدارة من المواطن.
2_ إن خيار التحول إلى عصرنة العمل الإداري داخل الإدارات الجزائرية لا رجوع فيه، وهو ما يؤكده عزم الحكومة الجزائرية في توسيع وتعميم سياسة العصرنة في جميع القطاعات، وقد رأينا أن قطاع العدالة قد نال حظه منها، وكان آخر مظاهرها اعتماد إجراء السوار الالكتروني كبديل للحبس المؤقت.
3_ إن اللحاق بما تشهده بعض الدول العربية ومعظم الدول الغربية في مجال الإدارة الإلكترونية يتطلب بنيات وقواعد متينة في جميع المجالات بشرية ومالية وتقنية  وتشريعية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية الحديثة لنقول بعدها أن الجزائر جاهزة لتكون في مصاف تجارب تلك الدول. 
        التوصيات: 
يتطلب للحكومة الجزائرية في مسار مساعيها للتحول الالكتروني  الذي يساهم في تحسين وتطوير الخدمة العمومية بطريقة فعالة ومرنة وذات جودة عالية أن تراعي العديد من النقاط وتعمل عليها نوردها كالآتي: 
1_ توفير البنية التحتية للاتصالات والبرمجيات لولوج العالم الالكتروني بمعناه الحقيقي وتطبيقه بالنجاعة المنتظرة منه.
2_ العمل على تدعيم منظومة التدريب والتكوين للموظفين في مجال تقنيات وأساليب الإدارة الالكترونية بإشراف ومتابعة مختصين وخبراء في هذا المجال.
3_ الإحاطة بكل الجوانب القانونية المنظمة لهذا التحول الالكتروني مما يخلق بيئة الكترونية منظمة ومحمية من أي شكل من أشكال المساس بها.
4_ العمل أكثر على تطوير وعصرنة قطاع العدالة لما له من أهمية كبيرة في تعزيز دولة القانون، وذلك بمواكبة تجارب الدول السباقة في ولوج هذا التحول الالكتروني لتقديم خدمة عمومية ذات جودة تحظى بقبول وثقة المواطن .
5_ يجب تعميق فكرة التعامل بالتكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصال بالنسبة للمواطنين، والتدرج السريع في تجاوز الوضع الإداري التقليدي للعمل الإداري .
الهوامش :
image1.png
1985

ey
aluuoll - Bldg 2030 daoly

Université Mohamed Boudiaf - Msila




